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381188 ‐ عقد عليها ف المحمة دون علم أهلها ليجبر وليها عل القبول بالزواج، فماذا يلزمه؟

السؤال

قبل 18 سنة كنت جاهلا بأمور دين، ولم أجد من يرشدن للطريق الصحيح، ولن اليوم ـ والحمد له تعال ـ صرت عارفا

لأمور دين ودنياي، هناك مشلة كبيرة ف حيات، وه تتعلق بالـزواج، كنت أحب فتاة حبا أعم، تقدمت لخطبتها أكثر من

مرة، وف كل مرة كنت أواجه بالرفض من قبل أهلها، حت قررت أن أعقد قران عليها دون علم أهلها ودون موافقتهم

وليس رجل دين، والشهود عل ،مدن أمام قاض المذهب الحنف مة الأحوال الشخصية علمح المسبقة، هذا العقد تم ف

العقد مجهولون، بعد عقد القران لم أدخل بالفتاة؛ لأن العقد كان مجرد ورقة ضغط عل أهلها من أجل الموافقة عل الزواج،

الزفاف، وحدثت الخلوة الشرعية بعدها. السؤال : فهل زواج ره علأمرها، وهو م وفعلا بعد معرفتهم بهذا العقد، وافق ول

بتلك الفتاة يعتبر صحيحا شرعا، أم إنه باطل؛ لأنه حدث بالإكراه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

(لبِو لاا احن لا) : ه عليه وسلمال ذلك أدلة كثيرة ، كقوله صل امرأة إلا بإذن وليها ، وقد دل عل لا يحل لأحد أن يعقد عل​

رواه الترمذي (1101)، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1881) من حديث أب موس الأشعري رض اله عنه ، وصححه

الألبان ف "صحيح الترمذي" .

وذهب جمهور العلماء –وهو الصحيح‐ إل أن الناح بلا ول فاسد غير صحيح، لقول النب صل اله عليه وسلم:(أيما امرأة

نحت بغير إذن وليها فناحها باطل ، فناحها باطل ، فناحها باطل) رواه الترمذي وحسنه (1102) وأبو داود (2083) ابن

ماجه (1879) من حديث عائشة رض اله عنها ، وصححه الألبان ف"إرواء الغليل"(1840) .

.اح بلا ولصحة الن وذهب الحنفية إل

قال ابن قدامة رحمه اله : "  يصح النّاح إ بِول ، و تَملكُ الْمراةُ تَزوِيج نَفْسها و غَيرِها ، و تَوكيل غَيرِ وليِها ف تَزوِيجِها

. احّالن حصي لَم ، لَتنْ فَعفَا ،

.منْهع هال ضشَةَ رائعةَ ، وريره ِبااسٍ ، وبع نابودٍ ، وعسم نابو ، لعو ، رمع نذَا عه وِير

نابةَ ، ومرشُب نابو َللَي ِبا نابو ، رِيالثَّودٍ ، وزَي نب ابِرجزِيزِ ، ودِ الْعبع نب رمعو ، نسالْحِبِ ، ويسالْم نيدُ بعس بذَه هلَياو
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ف لكتُوا ، وهرغَيا وهنَفْس ِجونْ تُزا ايفَةَ : لَهنو حبا قَالدٍ ... ويبو عباو ، اقحساو ، عالشَّافو ، رِينْبالْع هدُ اليبعكِ ، واربالْم

... احّالن

.(9/345)"من"المغن ثم رجح ابن قدامة قول الجمهور واستدل له بالأحاديث السابقة" انته

ونظرا لما ف المسألة من خلاف بين الأئمة، وأنها من مسائل الاجتهاد فإذا كان المسلم ف بلد يأخذ بمذهب الحنفية ويصحح

الناح بلا ول، وتم عقد الناح عل هذا، فإنه يحم بصحته حينئذ ، ولا ينقض حم المحمة .

قال ابن قدامة رحمه اله :

.دَةالْفَاس ةحْنا رائكَ سذَلكو هنَقْض زجي ا، لَمماكح قْدِهعل ّلتَوانَ الْمك وا ،ماكقْدِ حذَا الْعه ةحبِص منْ حفَا "

. نْقَضي نَّهةً اا خَاصهجذَا وه ف الْقَاض جخَرو

وهو قَول اصطَخْرِيِ من اصحابِ الشَّافع ؛ نَّه خَالَف نَصا .

ذَا النَّصهو ، لَه مالْح نَقْض زجي فَلَم ، ادهتجا ايهوغُ فسيا ، ويهف خْتَلَفلَةٌ ماسا منَّه ؛ [أنه لا ينقض : يعن] َلوا لواو

. (9/347)"من "المغن انته "راهظَو هضارقَدْ عو ، مَك هتحص فو ، لوتَام

وعل هذا، فالذي نراه أن الناح محوم بصحته وإن كنت قد أخطأت ف تصرفك، فعليك التوبة من ذلك، واسترضاء والد

زوجتك إن كان لم يرض إل الآن، لأنك قد أسأت إليه إساءة بالغة .

ولو جددت العقد عليها، فتول أبوها الناح، بحضور شاهدي عدل، فهو أحسن، وأحوط.

واله أعلم .


